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خلاصة—هذا البحث يبحث فى المعارضون لعلم المناسبات وبيان الراجح منها
الكلمات المفتاحية: القرآن ،السنة، السلف الصالح ، 
I. المقدمة
إن لكل علم أو فن معارضيه فقد كان لعلم مناسبات الآيات والسور مؤيديه فكان من الضرورة ظهور من يعارض هذا العلم لكن كان رأى هؤلاء المعارضين محل بحث ودراسة ومنهم ( عز الدين بن عبد السلام – أبو حيان ..... ). 
II. موضوع المقالة 
وكحال كل فن له مؤيدوه؛ فإن الضرورة تقتضي ظهور من يعارضه ممن يرون ما لا يراه الفريق الآخر، ويأتون على دعواهم بما يدل عليها، وقد يكون الخلاف بين الفريقين لفظيًّا، كما يكون سر الخلاف في تنزيه كل فريق لموضوع البحث عما لا يليق به بحسب زاوية رؤيته له.
فكان لعلم المناسبات القرآنية معارضون، وهم وإن كانوا قلة، إلا أن رأيهم محل بحث ودرس.

1. عز الدين بن عبد السلام:
قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام تـ (660) هـ: المناسبة: علم حسن ولكن يشترط في حسن ارتباط الكلام، أن يقع في أمر متحد مرتبط أوله بآخره؛ فإن وقع على أسباب مختلفة لم يشترط فيه ارتباط أحدهما بالآخر، قال: ومن ربط ذلك فهو متكلف بما لا يقدر عليه إلا برباط ركيك، يصان عنه حسن الحديث فضلًا عن أحسنه؛ فإن القرآن نزل في نيف وعشرين سنة، في أحكام مختلفة ولأسباب مختلفة، وما كان كذلك لا يتأتى ربط بعضه ببعض؛ إذ لا يحسن أن يرتبط تصرف الإله في خلقه وأحكامه بعضها ببعض، مع اختلاف العلل والأسباب كتصرف الملوك، والحكام، والمفتين، وتصرف الإنسان نفسه بأمور متوافقة و متخالفة ومتضادة، وليس لأحد أن يطلب ربط بعض تلك التصرفات مع بعض مع اختلافها في نفسها واختلاف أوقاتها. 
2. أبو حيان:

كما نُقل عن الإمام أبي حيان، -صاحب (البحر المحيط)- كلامٌ شبيه بكلام العز بن عبد السلام: وأنكر الغانمي، اشتمال القرآن الكريم على أحد أنواع الارتباط بين الآيات القرآنية، وهو المسمى بـ "حسن التخلص"، وقال: إن القرآن إنما وقع على الاقتضاب الذي هو طريقة العرب في الانتقال إلى غير ملائم.
3. الشوكاني:

وذكر الشوكاني -صاحب تفسير (فتح القدير)- حجج المنكرين لهذا اللون من الارتباط بين الآيات، ونحا نحوهم، وضرب على بعض الأمثلة؛ فعند تفسيره لقوله تعالى: {ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ} [البقرة: 40]، يقول: اعلم أن كثيرًا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف، واستغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة؛ بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله –تعالى- وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف؛ فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف، ويتنزه عنها كلام البلغاء، فضلًا عن كلام الرب -سبحانه- حتى أفردوا ذلك بالتصنيف، وجعلوه المقصد الأهم من التأليف كما في تفسيره". 

4. محمد الغزنوي:

إلا أن أوسع مقال في الرد على أصحاب المناسبات، ما كتبه الشيخ محمد الغزنوي؛ حيث قال: "اعلم أن كثيرًا من المفسرين جاءوا بعلم متكلف، وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته؛ بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه؛ وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصاحف، فجاءوا بتكلفات يتبرأ منها الإنصاف ،ويتنزه عنه كلام البلغاء فضلًا عن كلام الرب -سبحانه- حتى أفردوا ذلك بالتصنيف، وجعلوه المقصد الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي، في تفسيره ومن تقدمه ومن تأخر عنه. وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه من يعرف أن هذا القرآن ما زال ينزل مفرقًا على حسب الحوادث المقتضية لنزوله، منذ نزول الوحي على رسول الله ( إلى أن قبضه الله ( إليه، وكل عاقل لا يشك أن هذه الحوادث المقتضية لنزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها؛ بل قد تكون متناقضة كتحريم أمر كان حلالًا، وتحليل أمر كان حرامًا، وإثبات أمر لشخص أو أشخاص تناقض ما كان قد ثبت لهم قبله، وتارة يكون الكلام مع المسلمين وتارة مع الكافرين وتارة مع من مضى وحضر، وحينًا في عبادة وحينًا في معاملة، ووقتًا في ترغيب ووقتًا في ترهيب، وآونة بشارة وآونة نذارة، وطورًا في أمر دنيا وتارة في أمر آخرة، ومرة في تكاليف آتية ومرة في أقاصيص ماضية؛ وإذا كانت أسباب النزول مختلفة هذا الاختلاف الذي لا يتيسر معه الائتلاف؛ فالقرآن النازل فيها باعتبار نفسه مختلف كاختلافها؛ فكيف يطلب العاقل المناسبة بين العنب والتوت، والماء والنار، والملَّاح والحادي؟! وهل هذا إلاّ مِنْ فتح أبواب الشك وتوسيع دائرة الريب على من كان في قلبه مرض أو كان مرضه مجرد الجهل والقصور؟! فإنه إذا وجد أهل العلم يتكلمون في التناسب بين جميع آي القرآن، تقرر عنده أن هــذا الأمـر لا بد منه، وأنه لا يكون القرآن بليغًا معجزًًا إلا إذا ظهر الوجه المقتضي للمناسبة، فإن وَجَد الاختلاف بين الآيات انقدح في قلبه ما كان عليه في عافية وسلامة، هذا على فرض أن نزول القرآن كان مرتبًا على هذا الترتيب الكائن في المصحف؛ فكيف وكل من له أدنى علم بالكتاب يعلم علمًا يقينًا أنه لم يكن كذلك، ومن شك في هذا رجع إلى كلام أهل العلم العارفين بأسباب النزول المُطَّلعين على حوادث النبوة؛ فإنه يثلج صدره ويزول عنه الريب بالنظر في سورة من السور المتوسطة فضلًا عن المطولة؛ فإنه لا محالة يجدها مشتملة على آيات نزلت في حوادث مختلفة لا مطابقة بين أسبابها؛ بل يكفي المقصر أن يعلم أن أول ما نزل: {ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ} [العلق: 1]، و: {ﮬ ﮭ} [المدثر: 1]، و: {ﭑ ﭒ} [المزمل: 1]، وينظر أي موضع هذه الآيات والسور في ترتيب المصحف. 

وإذا كان الأمر هكذا؛ فأي معنى لطلب المناسبة بين آيات نعلم قطعًا أنه تقدم في ترتيب المصحف ما أنزل الله متأخرًا، أو تأخر ما أنزل الله متقدمًا، وما أقل نفع مثل هذا؛ بل هو عند من يفهم تضييع للأوقات في أمر لا يعود بنفع على فاعله ولا على من يقف عليه، وأنت تعلم أنه لو تصدى رجل من أهل العلم للمناسبة بين ما قاله رجل من البلغاء من خطبه ورسائله، وإلى ما قاله شاعر من القصائد التي تكون تارة مدحًا وأخرى هجاء، وحينًا تشببًا وحينًا رثاء، وغير ذلك، فعمد هذا المتصدي إلى ذلك المجموع فناسب بين فقره ومقاطعه، ثم تكلف تكلفًا آخر فناسب بين الخطبة التي خطبها في الحج والخطبة التي خطبها في النكاح ونحو ذلك، وناسب بين الإنشاء في العزا والإنشاء في الهنا؛ لعُدَّ هذا المتصدي لمثل هذا مصابًا في عقله عابثًا بعمره الذي هو رأس ماله، وإذا كان مثل هذا بهذه المنزلة في كلام البشر؛ فكيف تراه يكون في كلام الله –سبحانه- الذي أعجزت بلاغته بلغاء العرب!؟
وقد علم كل مقصر، وكامل أن الله -سبحانه- وصف هذا القرآن بأنه عربي، فأنزله بلغتهم وسلك فيه مسالكهم في الكلام، وجرى فيه مجاريهم في الخطاب، وقد علمنا أن خطيبهم كان يقوم المقام الواحد؛ فيأتي بفنون مختلفة وطرائق متباينة وكذلك شاعرهم. ولْنكتفِ بهذا التنبيه على هذه المفسدة التي يعثر في ساحتها كثير من المحققين".
إن ما ذهب إليه العز بن عبد السلام، وأبو حيان، والغانمي، والشوكاني، والغزنوي، هو مما فيه بعض عذر؛ فقد ضربوا أمثلة علـى تمحُّل القائلين بالمناسـبة في القرآن، وأن اشـتراط ذلك لا يليق لوقوع السور والآيات على أسباب وأزمان مختلفة يتأتى فيها تغاير الدواعي والعلل، وأن من سعى إلى البحث عن ذلك التناسب فقد تكلف ما لا يطيق، وإن قدر فهي مقدرة تؤدي إلى ربط ركيك يصان عنه كلام رب العالمين.
والواقع أن ما ساقوه من دوافع ومسوِّغات، هو مما يقبل إثبات العكس؛ فالثابت أن للقرآن الكريم نوعين من التنزلات: أحدهما: نزولي على حسب الوقائع، والآخر: مصحفي على حسب الترتيب المنقول إلينا بالتواتر جيلًا عن جيل، وإن من يمعن في النظر يجد في كل واحد من التنزيلين نوع لُـحْمة وانتماء وتناسب، واتصال بين الآيات وبين السور على السواء؛ حدث أولًا عند نزولها بحسب الوقائع، ثم حدث ثانيًا عند ترتيبها مصحفيًّا.
وفصل الخطاب، أنها على حسب الوقائع تنزيلًا، وعلى حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلًا؛ فالمصحف على وفق ما في اللوح المحفوظ مرتبة سوره كلها، وآياته بالتوقيف كما أنزل جملة إلى بيت العزة، ومن المعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر، والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيء عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؛ ففي ذلك علم جمٌّ، وهكذا في السور يطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له. 
وإذا جاز ارتفاع حد التناسب عن كلام البشر وأفعالهم؛ لاختلاف الحوادث والأزمان، فإن ذلك لا يرتفع في كلام رب العالمين، الموصوف بالإعجاز؛ وصدق الله إذ يقول: {ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ} [هود: 1]، ثم إنه قد حُفظ عن الشوكاني، عند ترجمته للبقاعي، في كتابه (البدر الطالع)، قوله: "إنه من الأئمة المتقنين المتبحرين في جميع المعارف". 

ووصف تفسيره (نظم الدرر)، بقوله: "ومن أمعن النظر في كتاب له في التفسير الذي جعله في المناسبة بين الآي والسور؛ علم أنه من أوعية العلم المفرطين في الذكاء الجامعين بين علميّ المعقول والمنقول، وكثيرًا ما يشكل عليّ شيء في الكتاب العزيز وأرجع إلى مطولات التفسير ومختصراتها فلا أجد ما يشفي غليلي، وأرجع إلى هذا الكتاب فأجد ما يفيد".
كما أن أهل العلم قد خالفوا من أنكر القول بالمناسبات القرآنية ووهَّموه، فقال الشيخ ولي الدين الملوي: "قد وهم من قال لا يطلب للآي الكريمة مناسبة؛ لأنها على حسب الوقائع المتفرقة، وفصل الخطاب أنها على حسب الوقائع تنزيلًا، وعلى حسب الحكمة ترتيبًا وتأصيلًا؛ مرتبةُ سوره كلها وآياته بالتوقيف، وحافظ القرآن لو استفتي في أحكام متعددة، أو ناظر فيها أو أملاها؛ لذكر آية كل حكم على ما سُئل، وإذا رجع إلى التلاوة؛ لم يتلُ كما أفتى، ولا كما نزل مفرقًا؛ بل كما أنزل جملة إلى بيت العزة.
ثم زاد: "والذي ينبغي في كل آية أن يبحث أول كل شيءٍ عن كونها مكملة لما قبلها أو مستقلة، ثم المستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ذلك علم جَمٌّ، وهكذا في السور يُطلب وجه اتصالها بما قبلها وما سيقت له"، ووافقه غير واحد من الأئمة في ذلك.
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